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 مشاكل وحلول :صرفية في لبنانالأزمة النقدية والم

 
 سمير حمّود

 .الخطيئةبداية، غرق لبنان في مشاكله نتيجة غياب الدولة وسيادة مفهوم الطائفة باستقواء الخارج، ولا يمكن لأي فئة رمي الحجر لانهم جميعا في 
 

 .لفسادذلك ان الحلول لا تتضمن محاسبة ايادي ا بش محرقة، ولا يعنيالغوغائي يفتش عن كوالعاقل في خضم الازمات يبحث عن الحلول فيما 
 

الازمات الثلاث الاخيرة هي الأهم وحلولها رهينة التوافق على بناء دولة بالمعنى . نقدية، مصرفية، مالية، اقتصادية وسياسية: نحن الآن نواجه خمسة انواع من الازمات هي
ناعي بانه يمكن إحداث اختراق يخفف حدة الازمة الحياتية مع ترابط تدريجي ز على الازمة النقدية والمصرفية مع اقتي، ولذلك يأتي التركاحة لا أراها قائمةالصحيح، والتي بصر 

 .للحل النهائي مع مشروع بناء الدولة لاحقا
 

الاوضاع كانت الانسب للتعايش مع  3991منذ عام  ةادارة النقد العجيب، اذ ان الصحيح ان لا يغيب عن بالنا ان ما يقال عن سوء ادارة النقد هو في الحقيقة نصف الكلام
 .3991أو اقله  3999بل منذ عام  3991السياسية البعيدة عن بناء الدولة ليس منذ 

 
 .ولا غرابة في ان نشير الى ان المستفيد الاول من هذه الادارة كانت الطبقة السياسية

والمدخل الصحيح . لبنان في النظام الحر والحفاظ على الملكية الخاصةل لا يمكن ان تتعارض مع الدستور وهوية و الحل، غير ان الحل الية غير عصيّة علىالازمة النقدية الح
 .للحل هو الاعتراف بالمشكلة ومقاربة الحل من الرأس والاساس وليس من الاطراف بأسلوب الترقيع وتقطيع الوقت

 
 .ين، وازمة سعر صرف وانظمة دفععمة مصارف، ازمة موداز : حمل ثلاثة اوجهالازمة النقدية ت

لكن وضع المصارف في خانة . لم تعد وافية للمعالجة 392/91والقانون  331/93، وان مفاعيل القانون 2/99اليوم هي في حال توقّف عن الدفع وتخضع للقانون  المصارف
 .بات من المودعين بالدولار الاميركير قابلتين للتسييل السهل لمواجهة السحو يدَّين على الدولة غلبنان أو سندات ال التوقف عن الدفع مردّه ان اموالها لدى مصرف

 
 .ى عمرهملى سلبهم مدخراتهم وجنازمة المودعين تتلخص بان الاعراف والتسميات الجديدة بالدولار المحلي والسحب بالليرة على اسعار مصطنعة تتعارض مع القوانين وتنتهي ا

 
اضافة الى ذلك، . لدفع النقدي الورقي في حين يتجه العالم الى انظمة الدفع الرقمي او حتى الافتراضيلال النظام النقدي والعودة الى انظمة اتالصرف تشير الى اخ ازمة سعر

 .معنويةتفقد الليرة اهم عناصر الامان لها في استعمالها عملة ادخار واقراض وتسعير للقيم المادية وال
 

ة كل الاطراف، اي المصرف، المودع، مصرف لبنان، الدولة، المستهلك، المغترب، الاسواق ا للمشاكل اعلاه، وما نطرحه هو في مصلحني بالحلول من تعريفلذلك، نأت
 .ةوجه من وجوه الازم ستجري معالجة كل وجه من وجوه الازمة منفردا، غير ان الترابط يظهر واضحا في تفاصيل المعالجة لكل. والاقتصاد

 
 يقوم باعمال التسليف ولا يسدد للمودع امواله ولا يلتزم النسب المالية والمعايير الدولية هو مصرف قابل للاستمرار لا نستطيع التسليم بان المصرف الذي لا: فالمصار  -أولًا 

لكلي ولكي ندفع بالمصارف الى الالتزام ا. مةكوملاءة ورافعة وحو  في من ربحية وسيولةولكي يعود المصرف مصرفا صحيحا يجب ان يعتمد اصول العمل المصر . محليا ودوليا
لطة ناظمة بيد حرة مطلقة ويعود بالمعايير من خلال السلطة الناظمة، اي مصرف لبنان، يجب ازالة الاسباب الآتية من السلطة الناظمة ليعود البنك المركزي سلطة نقدية وس

 .رونةممن دون اعفاءات او بالمعايير الدولية المصرف مسؤولا وملتزما 
 

 صرف لبنان مصرفا محليا لا رابط دوليا له يقوم بشراء ودائع الافراد والمؤسسات والشركات غير المالية من المصارف بالعملة الاجنبية معلأجل ذلك، يكون الحل بان يؤسس م
 .وقف عن الدفعتر التعرض لحالات الارف من الاعباء وخطباستثناء الودائع الجديدة، ويحرر المص 2139سجل حركتها منذ 

 
 عني عطاء مجانيا بل تدفع المصارف كلفته الصحيحة ويصار الى تغطية هذه الودائع المحولة من خلال تملّك المصرف الجديد موجودات المصارفبالطبع هذا التحرر لا ي



 :وفقا للسلّم الآتي
 
 .الجديدةثناء صافي الودائع ايداعات المصارف لدى المراسلين باست -
 .يوروبوندز وفقا للقيمة الدفتريةلسندات ا -
 .ي الودائع لدى مصرف لبنان بالعملة الاجنبية على اساس القيمة الحالية بما فيها التوظيفات الالزاميةصاف -
 .ما اعلىوالعقارات بالتخصيص بالسعر العادل او الدفتري، ايه 311و 311الاصول العقارية تحت المادة  -
 .الجديد غطى بقرض من المصرفالعجز ي -
 .ل العملات والودائع بالليرة ويكوّن مراكز خدمة لعمليات التصفية للمصرف الجديديبقي المصرف محفظة القروض بك -
 
 :يلتزم المصرف ان يقوم خلال سنة بما يأتي -
 
 .تسديد العجز لمصلحة المصرف -أ

 .رمليون دولا 311عن  لاصول على ألّا تقلمن ا% 31ضخ رأسمال جديد بنسبة  -ب
 .، وحوكمة تفصل مجلس الادارة عن الادارة التنفيذية%31، رافعة مالية %311يولة ، نسبة س%31الالتزام بنسبة ملاءة  -ج
 
 .عدم السماح بتكوين مركز قطع مدين او تجاوز المركز الدائن الموقوف بتاريخ التحويل -د
جديد للموجودات وابقاء اعضاء مجلس الادارة مسؤولين عن او ذاتيا من خلال تملك البنك ال 2/99ن و قضائيا وفقا للقان ته ويصارالى تصفيتهكل من يتخلف تُشطب رخص -ه

 .العجز
 .ك الجديد في دفاترهيحافظ مصرف لبنان على الاحتياط بالاجنبي ومخزون الذهب لغاية سداد الودائع، ويمكن استعمال العقارات العائدة له لخفض حساب البن -و
 

 نو المودع -ثانياً 
 .على الحقوق، عملة الوديعة واسترداد الوديعة الحفاظ: المقاربة تأتي من ثلاث زوايا

 .ز المحليةالوديعة هي تلك العائدة للافراد والشركات من المصرف الجديد وتلك العائدة للمصرف الجديد من مصرف لبنان، اضافة الى سندات اليوروبوند
 
اما المودع لدى . سنة، وكذلك سندات اليوروبوندز 21مجتها على شطور سنويا ولمدة او بر /مكن للمصرف الجديد شراء عقارات ويات لدى مصرف لبنان النسبة الى الايداعب

رار حبسها، مها الى الليرة واستالدفع او تم تحويل المصارف فهو يدرك ان وديعته محبوسة قسرا وانها ايضا عرضة للضياع جزئيا او كليا اذا تعرّض المصرف لحال التوقف عن
ن سنتين على ازمة نقدية عامة تشمل السلطة النقدية، يستوجب حمايته من مخاطر افلاس مصرف من دون آخر والتعامل على اساس المساواة وان المودع، بعد مضي اكثر م

 .بين المودعين لمخاطر التوقف عن الدفع
 

بالسيولة والعقارات وحفظنا الايداعات لدى مصرف لبنان  صفية ذاتية، وعززنا موجودات هذا المصرفتلى مصرف خاضع فقط لرحنا نقل الوديعة الأجل حفظ هذه الحقوق اقت
نانية اختياريا سحبها بالليرة اللباراد مع امكان استبدالها جزئيا بعقارات وتحديد آجالها، بحيث يمكن سحبها تدريجا وبالعملة ذاتها مع امكان اجراء سحوبات اضافية محددة اذا 

 .سنوات ومضاعفته اذا ترافقت السحوبات جزئيا بالليرة 1سنويا مع زيادته كل % 2عاما بمعدل  21تمتد مدة السحب لفترة يمكن ان . ا لسعر صرف الدولار في السوققووف
 

وره الصحيح ق خلال سنة، كما يعيد مصرف لبنان الى دو ة والا تخرج من السقا للمعايير الدوليهذا الاقتراح يعيد المصارف الى حقيقتها وتستمر باموالها الخاصة الاضافية وف
صارف بدرجات اعلى من كسلطة نقدية وسلطة ناظمة، لا حماية ولا رعاية ولا تغطية لمصارف عجز، الامر الذي يحتم على وكالات التصنيف تجاوز القاعدة وتصنيف الم

 .التصنيف السيادي
 لصرفانظمة الدفع وسعر ا -ثالثاً 

 
ولن يكون بالامكان الانتقال من انظمة الدفع الورقية ما لم يتم تكوين شبكة دفع محلية موحدة بالعملة الوطنية القابلة  الصرف قبل اعادة تكوين القطاع المصرفي، لا يعالج سعر

 .للتحويل والتحاويل بحرية وسهولة



 
 :يتضمن الاقتراح الخطوات الآتية

 .ملة الاجنبيةعرقمية برأسمال بال باب الترخيص لمصارففتح  -
 .بالعملة الاجنبية وحصر التحصيل النهائي من خلال الحسابات في الخارجوقف المقاصة الداخلية  -
 .عدم الايداع لدى مصرف لبنان بالعملة الاجنبية مع حرية مصرف لبنان في تحديد وتنظيم السيولة للمصارف بكل العملات -
 .الدولية وفقا لاسعار الصرف المحلية مع حرية التحويل التلقائيحلية مع قبول السداد من خلال البطاقات ميومترية بالعملة الء شبكة دفع محلية بانشا -
ا يعلى السواء، اختيار وصاحب نقاط البيع  اصدار بطاقات رقمية وبيومترية تكون مؤونتها بالدولار الاميركي وتُستعمل داخليا وخارجيا مع حرية التحويل من قِبل حامل البطاقة -

 .ميا مع ابقاء عملة السداد محليةوتلقائيا، وفقا لسعر السوق المعلن يو 
 .اصدار بطاقات رقمية وبيومترية تكون مؤونتها بالليرة غير قابلة للتحويل الى الدولار تلقائيا وتستعمل للتسديد المحلي -
 .ة بالليرة ولدى المراسلين بالاجنبييلبنان بحسابات محل دوق قطع يديره مصرفتصفية مراكز القطع يوميا من خلال صن -
 .التفاوض مع صندوق النقد والدائنين في الاسواق الدولية -
 .من قانون النقد والتسليف لجهة صندوق القطع وتغطية الفجوة الناتجة عن مراكز القطع الاجنبي 331و 91العمل ضمن مفعول المادتين  -
 .11/2131و 11و 11تنفيذ القوانين لرفية والعمل بجدية قانون السرية المص الغاء -
 

يتوق الى اعادة ثقته  لبنان يجب ان يعود الى اصول العمل المصرفي مستفيدا من ركيزتين ثابتتين هما العنصر البشري في ادارة المصارف والمغترب اللبناني الذي: ةخلاص
الالتزام بهوية لبنان التاريخية فلا مصادرة للملكية  عادة الودائع واستقرار سعر الصرف، ويجبالقطاع هي الكفيلة بان اعادة الثقة با .بقطاع مصرفي يحظى بتصنيف دولي جيد

 .الخاصة ولا اسواق موازية ملاحَقة بوليسيا بل حرية في التحويل والتحاويل
 

ن سرقة اموال الناس ان يكون ذلك على حساب هدم الهيكل وتدوي ير المشروعة من دوني ملاحقة الثروات غكل ذلك لا يعني عدم التدقيق بالعمليات المصرفية المشبوهة ولا ف
 .وال المودعينبحجة التعافي ومحاربة الفساد، وما اقتراحنا إلا تجميع للحسابات من اجل العمل على ادارتها وتسهيل التدقيق بحركتها، والهدف اعادة ام

 
 
 
 

 


